
    الشــرح الكبير

  نجس أو غير مقدور على تسليمه لم يصح ( أو إجارة ) أو للتنويع أي أن الصلح على غير

المدعى به إن كان بمنافع فهو إجارة للمصالح به فيشترط فيها شروطها فإن كان المدعى به

معينا كهذا العبد أو كهذه الدابة جاز صلحه عنه بمنافع معينه أو مضمونه لعدم فسخ الدين

في الدين وإن كان المدعى به غير معين بل كان مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر

به لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة ولا مضمونة لأنه فسخ دين في دين وأما الصلح عن إنكار

فسيذكر له المصنف ثلاثة شروط زيادة على شروط البيع والإجارة ( و ) الصلح ( على ) أخذ (

بعضه ) أي المدعى به ( هبة ) للبعض المتروك وإبراء منه ( وجاز ) الصلح ( عن دين بما

يباع به ) ذلك الدين أي بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه

بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا ويمنع بمنافع كسكنى

دار أو بمؤخر لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو صرف مؤخر أو نساء وكذا إن أدى إلى بيع

الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بدراهم أو غيرها أو أدى إلى ضع وتعجل كصلحه عن

عشرة دنانير أو دراهم أو أثواب مؤجلة بثمانية نقدا ورد الممنوع إن كان قائما وقيمته أو

مثله إن فات ورجعا للخصومة لئلا يكون تتميما للفاسد .

   ولما فرغ من الصلح عما في الذمة أعقبه بصرف ما في الذمة بقوله ( و ) جاز ( عن ذهب

بورق وعكسه إن حلا )
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